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  ملخص:   

يعالج هذا البحث مسألة الشرعية السياسية من منظور حقوقي كما تصورها الفقهاء المسلمون. وضمن هذا السياق يركز   

وعية. بخصوص المسألة الأولى، يرى الفقهاء أن البحث على مسألتين محوريتين: ماهية المعيار الحقوق، وعلاقته �لشرعية والمشر 

العلاقة بين الأمة والحاكم هي علاقة تعاقدية وتراحمية في نفس الوقت. وبموجب هذه العلاقة يلتزم الحاكم ببذل حقوق الأمة  

رتبطة ارتباطا وثيقا كشرط مسبق لاستحقاق الطاعة. وفيما يتعلق �لمسألة الثانية، فإن الشرعية السياسية كما نظر لها الفقهاء م

بمسألة الحقوق، وهو ما يعني أن كل إخلال �لحقوق من جهة الحاكم يترتب عنه �لضرورة إخلال �لشرعية. والسؤال الرئيس 

الذي تحاول هذه الورقة الإجابة عنه، يتعلق بحدود هذا الإخلال: متى يكون تعسف السلطة وتصرفها خارج سلطة القانون موجبا 

  ، وما هو المعيار الذي اعتمده الفقهاء في التمييز بين الإخلال �لشرعية أو المشروعية؟لنقض الشرعية

  السلطة، الأمة، الحقوق، الشرعية، المشروعية.: كلمات مفتاحية

  JEL:   D72, Z12, Z18تصنيفات

Abstract:  

This article deals with the issue of political legitimacy from a human rights perspective as 
conceived by Muslim jurists. Within this context, the research focuses on two pivotal 
issues: How to define the legal standard, and its relationship to legitimacy and legality. 
Concerning the first issue, as explained by the jurists, the relationship between the nation 
and the ruler is both contractual and merciful. The ruler is obligated to guarantee the rights 
of the nation as a precondition for entitlement to obedience. Regarding the second issue, 
political legitimacy, as viewed by jurists, is closely associate to the rights, which means 
that the infringement of rights by the ruler is considered as a violation of legitimacy. The 
main question raised by this paper is related to the limits of this violation: How the 
arbitrariness of the authority can be considered as a violation of legitimacy, and what is the 
criterion adopted by jurists in term of distinguishing between violation of legitimacy or 
legality? 

Keywords: power, nation, rights, legitimacy, legality. 

JEL Classification Codes: D72, Z12, Z18 
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 مقدمة:

إذا كانت السلطة الحاكمة تملك حق استخدام القوة لفرض النظام، فإن أي استخدام لهذه القوة خارج مقتضى العدل  

، ويعرضها للمساءلة، وهي صلب موضوع الشرعية لمقصد الذي أقيمت من أجله السلطةيعتبر تعسفا يعود �لنقض على ا

  السياسية.

  مشكلة الدراسة

. وقد يكون السبب في هذا الإشكال عدم السياسة الشرعية فقهاءوالمشروعية إشكالات فقهية شغلت ة الشرعية تثير مسأل

التمييز الواضح بين المفهومين لاعتبارات قد تكون موضوعية كو�ا تتعلق بتفاوت الاجتهاد الفقهي في تقدير الوضع السياسي 

  . بين الإخلال �لشرعية والمشروعيةسهام في تبيان الحدود الفاصلة وتكييفه. و�ذا الاعتبار تسعى هذه الورقة إلى الإ

  فرضية الدراسة

ارتباطا وثيقا بمسألة الحقوق المتبادلة بين الحاكم والمحكوم. وبناء على هذا التصور، تفترض هذه مسألة الشرعية ترتبط 

لضرورة إخلال �لشرعية إلا إذا كان هذا الإخلال الدراسة أن الإخلال �ذه الحقوق من جهة السلطة الحاكمة لا يترتب عنه �

يعود �لنقض على الوظيفة التي من أجلها أقيمت السلطة ابتداء. أما ما دون ذلك من أوجه الإخلال فهي تمس مشروعية 

  .السلطة الحاكمة وأداءها الوظيفي تصرف

  أهمية الدراسة

ة المتداولة في التراث السياسي الإسلامي، والتي تحدث عنها الفقهاء تكمن أهمية هذه الدراسة في تبيئة بعض المفاهيم السياسي

بلغة فقهية غير معهودة في الثقافة السياسية المعاصرة. وفيما يتعلق بموضوع الدراسة، فإن التعسف في استخدام القوة يعرف في 

مع أن المصطلحات المستخدمة من قبيل الاصطلاح الفقهي بولاية الجائر، وهي واحدة من الولا�ت النقيضة لولاية العدل. و 

"ولاية الجائر" وولاية العدل" ذات صلة وثيقة بمسألة الشرعية كما هي متداولة في الدراسات السياسية المعاصرة، إلا أ�ا قد لا 

  تكون واضحة لدى كثير من القراء غير المتخصصين.

  أهداف الدراسة

إبراز يار الحقوقي كمدخل من مداخل الشرعية السياسية. ويتفرع عن ذلك �دف هذه الدراسة إلى إبراز تصور الفقهاء للمع

  الحقوق والواجبات المتبادلة بين الحاكم والرعية أساسا من أسس استحقاق الشرعية.  حولالقيمة العلمية للنقاشات الفقهية 
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  حدود الدراسة 

ع السياسي الإسلامي حصرا، أي ا�ال الذي تنشأ تعالج هذه الدراسة سؤال الشرعية ضمن نطاق محدود هو مجال الاجتما 

، وتنتظم في إطار دولة، وتحكمها سلطة سياسية استنادا إسلامية فيه جماعة سياسية تستمد مقومات وجودها من مرجعية عقدية

لتراثية دون غيرها من إلى القيم المرجعية التي تقدسها الجماعة. وبناء على هذا التصور، تتقيد هذه الدراسة �لأدبيات السياسية ا

  رت لموضوع الشرعية والمشروعية.ظَّ الكتا�ت السياسية الحديثة والمعاصرة التي نَ 

  مصطلحات الدراسة 

وقيام العلاقة بين السلطة وا�تمع على تطلق الشرعية السياسية على القبول الطوعي للمحكومين �لسلطة التي تحكمهم، 

حول القيم الجوهرية التي يعترف �ا  ول يتحقق عندما يحصل التوافق بين الحكام والمحكومين وهذا القبالتزامات وحقوق متبادلة. 

شرعية فقط عندما تعبر عن  كل منهما. و�سيسا على هذا المبدأ، فإن "الوظيفة السياسية المتعلقة بتنظيم ا�تمع وإدارته تكون

عة الطوعية للسلطة الحاكمة. أما المشروعية فهي مفهوم قانوني، وهي والشرعية �ذا المعنى مفهوم سياسي يشير إلى الطا 1.هويته"

  تشير إلى مدى توافق التصرفات والقرارات الصادرة عن السلطة الحاكمة مع دستور الدولة وقوانينها. 

  الإطار النظري والدراسات السابقة

تماع، وظهرت كتا�ت كثيرة معاصرة ظلت تحتل مسألة "الشرعية السياسية" الصدارة في اهتمامات علماء السياسة والاج

تستلهم مفاهيمها من فكرة العقد الاجتماعي، وتنظيرات ماكس فيبر، خاصة فكرته عن الشرعية المؤسسية التي تبني نظام الحكم 

 ذا الموضوعالصادرة في ه والكتا�تعلى القواعد العقلانية، وقيام العلاقة بين السلطة وا�تمع على التزامات وحقوق متبادلة. 

في أصوله النصية الاستدلالية، وأبعاده الوظيفية، ي لمعيار الحقوقالتركيز على اتتجه إلى  هذه الدراسة إلا أ�امع أ�ا تتقاطع مع 

فضلا عن شروط التأهيل السياسي. أما فيما يتعلق بعلاقة الشرعية �لمشروعية، فتجتهد هذه الدراسة في وضع معيار منضبط 

  رى مناقشة الآراء الفقهية.ساسه جوعلى أ

  منهجية الدراسة

هذه الدراسة تجمع بين استكشاف النصوص الشرعية المؤسسة للمعيار الحقوقي ودلالا�ا السياسية كما استخلصها الفقهاء، 

ات المخلة وهو ما يتطلب الجمع بين التأصيل والتحليل. و�لنظر إلى تباين وجهات نظر الفقهاء فيما يعتبر أو يغتفر من التصرف

 جاء�لشرعية، ثمة حاجة إلى فهم هذه المواقف ضمن سياقا�ا التاريخية للتمييز بين ما كان متسقا منها مع الواقع التاريخي، وبين ما 

  عاما ولا يخلو من اضطراب.

  العدل في شرعنة الحقوق السياسية المتبادلة بين الحاكم والرعيةمركزية  :المبحث الأول

عية الواردة في سياق الحقوق السياسية خصوصية النموذج الإسلامي للشرعية بحكم انبثاق هذا النموذج تؤكد النصوص الشر 

من مبدأ الولاء الديني الذي تتحدد بموجبه علاقة الحاكم �لرعية. هذا النموذج يتجاوز التصور التقليدي الذي يختزل الشرعية في 

  �لاعتبار أيضا العلاقة التراحمية القائمة على مبدأ الموالاة، أي النصرة المتبادلة بين  العلاقة التعاقدية بين الحاكم والمحكوم إذ �خذ
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الطرفين. وهذا التصور ينقلنا من ثنائية السلطة والمعارضة المحكومة بمنطق الصراع على السلطة إلى أفق بناء ا�تمع العضوي 

". وفي هذا البعد كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته"الذي يتشارك مسئولية إقامة العدل كل حسب موقعه واختصاصه 

التشاركي يتكامل الطرفان في الارتقاء �لممارسة السياسية على قاعدة مساواة المؤمنين والمؤمنات في الموالاة، أ� كان موقعهم من 

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيقُِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُـؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَـعْضٍ َ�ْمُرُونَ �ِ ﴿السلطة:  لْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

. إن الأمر �لمعروف والنهي عن المنكر مبدأ سياسي 71التوبة: ﴾.وَيطُِيعُونَ ا�ََّ وَرَسُولَهُ أوُلَٰئِكَ سَيـَرْحمَُهُمُ ا�َُّ إِنَّ ا�ََّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

هو أهم المستندات التي أسس عليها الفقهاء نظريتهم في الإنكار على السلطان الجائر. لكن هذا المبدأ محكوم بقيم �متياز، و 

أوُلَٰئِكَ سَيـَرْحمَهُُمُ ﴿التراحم التي تحكم مجتمع المؤمنين وتمنع التظالم بينهم، وبموجب التزامهم �ذه القيم يستحقون الرحمة الإلهية: 

  .91التوبة:  ﴾.ا�َُّ 

إن هذا المدخل يضعنا أمام قاعدتين متوازيتين لا تغني إحداهما عن الأخرى. الأولى تعاقدية، والثانية تراحمية. وعلى أساس 

المزاوجة بين هاتين القاعدتين، قدم الفقهاء نموذجا غير مسبوق في تحديد نمط العلاقة التي تحكم الجماعة �لسلطة يمكن وصفه 

تحيلنا الاجتهادات الفقهية وأصولها الاستدلالية إلى أن الحقوق السياسية تبادلية بين من جهة التعاقد، �لتعاقدية الأخلاقية. ف

فلكل منهما حقوق شرعية يستحقها مقابل ما عليه من واجبات. ومن جهة التراحم، تحيلنا هذه الاجتهادات إلى  الحاكم والأمة،

بدأ يقوم على الأخوة الدينية، وهي أيضا توجب على الطرفين حقوقا وواجبات مبدأ الولاء الديني المتبادل بين الطرفين، وهو م

  متبادلة. 

  : الحقوق السياسية الواجبة للرعيةالمطلب الأول

وظيفته، ومنها ما هو منوط و مة منها ما هو منوط �لمنصب، أي ما هو متوقع من أداء الحاكم الحقوق التي تعود إلى الأ

  ته للحكم.بشخص الحاكم أي بمدى أهلي

 الحقوق السياسية المنوطة �لمنصب: حق الطاعة مقابل واجب العدل .1

تتحدد العلاقة بين الأمة والحاكم بموجب عقد البيعة. وهذا العقد ينُشئ حقوقا متبادلة بين الطرفين، وبموجبه يلتزم الحكام 

. وهذا الالتزام المتبادل عبر عنه الفقهاء بصيغ �لحكم �لعدل، وهو حق للأمة، مقابل التزامها بواجب الطاعة، وهو حق للحاكم

مختلفة من قبيل ما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه، وما يلزم الخليفة للرعية، وما يلزم الرعية للخليفة، وإن كان 

لعدل، وهي القيمة بذل ا التعبير �لحقوق والواجبات أكثر شيوعا. والحقوق السياسية الواجبة للأمة على الحاكم مدارها على

  توقف عليها شرعية الأداء السياسي وجودا وعدما. تالمحورية التي 

"العدل" مما تكرر ذكره في القرآن والسنة، وأكثر منها تكرارا لفظة القسط التي ورد ذكرها في القرآن ضمن سياقات  ولفظة

ت به كتب الآداب السلطانية والأحكام السلطانية، لكن متعددة، دينية واجتماعية وسياسية. والعدل كقيمة سياسية مما احتف

  مدار حديث الفقهاء في �ب الحقوق السياسية على آيتين جاء� متتاليتين، وبينهما ترابط وثيق، الأولى ورد فيها الأمر للحكام 
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ه الله عليها من واجب الطاعة. وقد �داء ما فرضه الله عليهم من حقوق الرعية، والثانية ورد فيها الأمر للرعية �لوفاء بما فرض

استدلوا بذلك على أن الحقوق والواجبات متبادلة بين الطرفين، وقالوا إن الشارع بدأ أولا بولاة الأمر فأمرهم �داء الأمانة والحكم 

]، 57[النساء/ عدلإن الله �مركم أن تؤدوا الأما�ت إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا �ل�لعدل في قوله تعالى 

والقول  2].58[النساء/ � أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكمثم أمر الأمة بطاعتهم �نياً في قوله 

أن �ذا التلازم وعلى هذا الترتيب مروي عن الإمام علي رضي الله عنه، وقد نقلوا عنه قوله: "حق على الإمام أن يحكم �لعدل، و 

وصيغة  3يؤدي الأمانة، فإن فعل ذلك وجب على المسلمين أن يطيعوه لأن الله تعالى أمر� �داء الأمانة والعدل ثم أمر بطاعته".

هذا النص تفيد أن الإمام عليا رضي الله عنه يتحدث بصفته أميرا للمؤمنين، وهو أمر له دلالته في هذا السياق حيث نفى أن 

  الطاعة ما لم يف بحق الرعية أولا.  يكون له كحاكم أي حق في

لكن دلالة الآية على هذا المعنى قد يشوش عليه الرأي الذي يفسر "أولي الأمر" �لعلماء بدلا من الأمراء، وسياق الآية لا 

لك قال يحتمل هذا التخصيص لاقتران الأمر �لطاعة لأولي الأمر �مرهم أولا �داء حق الرعية، وهو سياق سياسي متناسق. ولذ

الطبري إن أولى هذه الأقوال �لصواب قولُ من قال "هو خطاب من الله ولاةَ أمور المسلمين �داء الأمانة إلى من وَلُوا أمره في 

   4فيئهم وحقوقهم، وما ائتمنوا عليه من أمورهم �لعدل بينهم في القضية، والقَسْم بينهم �لسوية".

ف الذي خوطب به أولو الأمر، وهو رد الأما�ت إلى أهلها. قال الطبري: "إن الله وهذا السياق السياسي يؤكده نوع التكلي

�مركم، � معشر ولاة أمور المسلمين، أن تؤدوا ما ائتمنتُكُم عليه رعيّتكم من فَـيْئهم وحقوقهم وأموالهم وصدقا�م إليهم، على ما 

 أيديكم، لا تظلموها أهلها، ولا تستأثروا بشيء منها، ولا أمركم الله �داء كل شيء من ذلك إلى من هو له، بعد أن تصير في

تضعوا شيئًا منها في غير موضعه، ولا �خذوها إلا ممن أذن الله لكم �خذها منه قبل أن تصيرَ في أيديكم، و�مركم إذا حكمتم 

نه على لسان رسوله، لا تعدُوا ذلك بين رعيتكم أن تحكموا بينهم �لعدل والإنصاف، وذلك حكمُ الله الذي أنزله في كتابه، وبيّ 

وما قاله الطبري وجيه جدا، فالقرآن الكريم استخدم لفظة "الرد"، وهو لا يتُصور إلا حيث يكون مدار الكلام  5.فتجورُوا عليهم

  . برده إلى مستحقيه على الائتمان على حق �بت للغير أصالة وجب أداؤه

كمها �لعدل بنص الآية الأولى، وأن يحتكما إلى الكتاب والسنة فيما اختلفا فيه وجماع القول أن حق الأمة على الحاكم أن يح

بنص الآية الثانية. والاحتكام إلى الكتاب والسنة يقرر مبدأ عاما يجعل الشريعة مرجعية عليا لاستلهام طرق إقامة العدل نصا 

 واجتهادا مصداقا لقوله تعالى: 
ۡ
نَا رُسُلَنَا بٱِل

ۡ
 أرَۡسَل

ۡ
مِيزاَنَ ليِـَقُومَ ٱلنَّاسُ ﴿لَقَد

ۡ
كِتَٰبَ وَٱل

ۡ
نَا مَعَهُمُ ٱل

ۡ
قِسۡطِ﴾بـَيِّنَٰتِ وَأنَزلَ

ۡ
. 25الحديد:  بٱِل

فحيثما ثبت النص كان العدل في العمل به دون غيره وإلا كان جورا كما ذكر الطبري أعلاه. وحيثما سكت النص كان العدل 

أن مقصود الله إقامة العدل بين عباده،  -كما قال ابن القيم- لعامة في ذلك فيما وافق كليات الشريعة ومقاصدها. والقاعدة ا

   6وقيام الناس �لقسط، فأي طريق استخرج �ا العدل والقسط فهي من الدين.

و�سيسا على ما سبق، فإن بذل الحقوق والحكم �لعدل ليسا متروكين لرغبات الحكام، بل واجبا سياسيا ودينيا، وهم 

 الدنيا أمام الرعية بموجب البيعة التي تقيد تصرفهم، وأمام الله في الآخرة بموجب ما ائتمنهم الله عليه. سياسيا، يسألون عنه في

  يخضع الحاكم لمبدأ المساءلة بموجب العقد الذي استحق به الحكم ابتداء، فنص البيعة التي ارتضاها الفقهاء مقيد بشروط تلُزم 
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والعدل: "قد �يعناك على بيع الله ورسوله بيعة رضا، على إقامة العدل والإنصاف، الحاكم �لتصرف على مقتضى الحق 

أما دينيا، فالحكام محاسبون على ما تحملوه من مسئوليات كما في هذا  7والقيام بفروض الإمامة، والذب عن المسلمين...".

   8فكه العدل أو يوبقه الجور".عشرة إلا وهو يؤتي به يوم القيامة مغلولا حتى يأمير من ما الحديث: "

  الحقوق السياسية المنوطة �هلية الحاكم  .2

من أهم الحقوق السياسية للأمة، والتي جرى ولا يزال يجري انتهاكها، حقها في أن تحكم من قبل ولاة أكفاء مؤهلين لأداء 

ولايتهم عليها. وعلى مستوى التجربة  وظائفهم، وهو ما يفسر حرص الفقهاء على استيفائهم للشروط التي تؤهلهم لاستحقاق

التاريخية، شهد �ريخنا السياسي ولا يزال اختلالات سياسية أدت إلى حروب أهلية وانقلا�ت سياسية، وزوال دول �كملها 

بسبب عدم أهلية حكام الزمان لهذه الوظيفة الخطيرة في حياة الأمة إما بسبب صغر سنهم، أو ضعف كفاء�م، أو ترهل 

هم الصحية، وكلها عوامل جعلت منهم مجرد واجهة للصراع على السلطة بين أفراد الطبقة السياسية المتنفذة والفاسدة، أوضاع

عسكريين ومدنيين. هذه التجارب التي وثقت كتب التاريخ مآلا�ا المأساوية، والتي كانت أهم عوامل الانكسار الحضاري عبر 

ياسية المهتمة برصد اختلالات الشرعية السياسية في عالمنا العربي، وهي تجل عن الحصر، �ريخنا، تشكل اليوم بؤرة الدراسات الس

وأصبحت محور اهتمام كثير من المراكز البحثية عربيا ودوليا. والاختلالات التي رصد�ا هذه الدراسات تكشف أن الانحطاط 

أدنى الشروط التي تؤهلهم لقيادة شعو�م، خاصة في هذه الحكام العرب، وافتقارهم إلى  عدم أهليةالسياسي العربي لا ينفك عن 

  المرحلة التاريخية الحرجة. 

و�لعودة إلى كتب الأحكام السلطانية، تستوقفنا تلك الرؤية الشمولية التي عالج �ا الفقهاء هذه المسألة الخطيرة. فالشروط 

قاصده العليا كاشتراط الإسلام والعدالة، وبين محددات التي وضعوها للأهلية تجمع بين محددات تعود إلى ضمان حفظ الدين وم

هذه المحددات متعددة الأبعاد إذ القصد منها إيجاد شخصية مرموقة قادرة على و إلى ضمان الكفاءة الأدائية لولي الأمر. تعود 

وعادة ما   السلامة البدنية.الوفاء بمتطلبات المنصب من حيث الخبرة السياسية، والقدرات الذهنية، والاستعدادات النفسية، وحتى

الكفاءة، والحكمة، والحنكة، وتوقد الرأي، وغيرها من التعابير ذات الدلالة على جودة لكفاية و يعبر الفقهاء عن هذه المحددات �

  الأداء وحسن التدبير، والتي تعتبر من الشروط الأساسية لانتظام شؤون الدولة. 

ديد من هذه المفاهيم التي تتكامل فيما بينها �لرغم من تعدد أوجه دلالا�ا ضمن هذا السياق الدلالي تستوقفنا الع

لتمحورها حول معنى واحد وهو اكتساب الخبرة اللازمة لإدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية في السلم كما في الحرب. ثمة 

ى زاوية معينة، لكن بعبارات جامعة تغني عن نماذج كثيرة من النصوص الفقهية تستوقفنا في هذا السياق، وكل منها يركز عل

الإغراق في ذكر التفاصيل المتعلقة بتدبير الشأن السياسي. من هذه التعابير الجامعة، حديث الماوردي عن الرأي المفضي إلى 

توقد يني عن ، وحديث الجو 10، وحديث الباقلاني عن الرأي والبصيرة �لتدبير في السلم والحرب9سياسة الرعية وتدبير المصالح

الرأي في عظائم الأمور، والنظر في مغبات العواقب، و�ذيب التدريب في طرق التجارب، وهي خصال لا تتحقق إلا لمن كان ذا  

، وهي ذات المعاني التي عبر عنها تلميذه الغزالي �لكفاية، وحدد معناها �لتهدي لحق المصالح، ومبناها على 11كفاية ودراية

  12.الفطنة والذكاء، فضلا عن الاستضاءة بخاطر ذوي البصائر، ومشاورة أولي التجاربالفكر والتدبير، و 
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 السلطةوفي مقابل التنويه �ذه الخصال، ينبه الفقهاء إلى ما يمكن أن يترتب على فقدا�ا من خلل يتعدى ضرره مفاصل  

بدد الإرادات، واضطراب الآراء، واصطلام إلى كيان الأمة ككل، لما يترتب عليه من إعضال الحكومات، ونشب الخصومات، وت

   13.�لدولة الفاشلةا يطلق عليه في الاصطلاح الحديث الحوزة، واستئصال البيضة، وغيرها من المؤشرات الملازمة لم

  حقوق الحاكم على الرعيةالمطلب الثاني: 

يها الفقهاء في تنظيرهم لمسألة الشرعية. شكلت القاعدة التي وضعها الإمام علي والمشار إليها أعلاه سابقة دستورية بنى عل

فتحت عنوان "واجبات الأمة نحو الخليفة"، قال الماوردي بعد ذكره ما على الحاكم: "وإذا قام الإمام بما ذكر�ه من حقوق الأمة، 

ق الحاكم على وحقو  14فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم، ووجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله".

الأمة منها ما يتعلق �لمنصب وتعود في مجملها إلى فرض هيبة الدولة وفرض سلطتها من جهة، والأمن العام وسلامة الدولة 

  وا�تمع من جهة �نية؛ ومنها ما يتعلق بشخص الحاكم وأمنه وسلامته، وحفظ حقوقه المعنوية.

 . الحقوق المتعلقة �لمنصب والوظيفة1

 عة والولاءأ. حق الطا

يعتبر حق الطاعة من الحقوق السياسية الواجبة للحاكم، وهي تحتل الصدارة في كتب الفقه السياسي، ومدارها على تمكين 

الحاكم من مزاولة صلاحياته السياسية وعلى رأسها فرض سيادة الدولة على رعا�ها وخضوعهم لها. هذا الخضوع يعبر عنه في 

قد وردت فيه نصوص شرعية شددت على بذل الطاعة للحاكم وقرنت طاعته بطاعة الله ورسوله الاصطلاح الشرعي �لطاعة، و 

. والسبب في هذا التشديد يعود إلى مركزية هذا المفهوم في تحقق اتنبيها على خطورة أمرها كما ورد في آية الأمراء المذكورة سابق

بتحقق الجماعة، فهي تتحقق �جتماعهم على أميرهم، وتنتفي �فتراقهم الدولة ذا�ا، وهو ما تواتر التعبير عنه لدى كافة العلماء 

"من عنه. وكما شددوا في لزوم الجماعة شرعا، فكذلك شددوا على تجنب الفرقة شرعا تنبيها على خطور�ا كما في حديث: 

ماعة شبرا" كناية عن معصية ، وقالوا إن معنى "من فارق الج15فارق الجماعة والإسلام شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه"

ويلاحظ هنا أن هذا الحديث رفع من شأن الجماعة حتى قر�ا  16السلطان ومحاربته، والسعي في حل عقد البيعة ولو �دنى شيء.

�لإسلام، فجعل مفارقة الجماعة بمنزلة مفارقة الإسلام، لأنه كذلك هو في واقع الأمر، إذ لا يتحقق الإسلام ما لم توجد دولة 

  17توأمان".أخوان والسلطان الإسلام قائمة على التمكين لنظمه في واقع الحياة، وهو معنى حديث: "

 ب. حق الدفاع عن أمن الدولة 

يعتبر هذا الحق من أوكد الحقوق، إذ من حق الحاكم على رعيته معاضدته ومساندته في مواجهة أي �ديد يحيق �من 

أمن الحاكم من الخارجين عليه يعتبر �ديدا لأمن الدولة واستقرار ا�تمع. في هذا السياق،  الدولة، ذلك أن أي �ديد يتعرض له

نص الفقهاء على جملة من الترتيبات اللازمة لهذا الغرض منها "تحذيره من عدو يقصده بسوء، وحاسد يرومه �ذى، أو خارجي 

ذلك وأجناسه، فإن ذلك من آكد حقوقه وأوجبها"، ومنها  يخُاف عليه منه، ومن كل شيء يخُاف عليه منه على اختلاف أنواع

  "رد القلوب النافرة عنه إليه، وجمع محبة الناس عليه، لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة". 
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الفقهاء  وجدير �لذكر أن 18ومنها "الذب عنه �لقول والفعل، و�لمال والنفس والأهل، في الظاهر والباطن، والسر والعلانية.

نصوا صراحة �ن هذه الحقوق إنما تجب للإمام العدل دون الجائر، وهي من المسائل ا�مع عليها بينهم، وترددت مع كثير من 

  19متأخري الفقهاء مما لا يتسع ا�ال لذكره.

  حق الدعم والمؤازرة 

المسؤولية، وهي أمور تتطلب انخراط الرعية في  من الحقوق المتعلقة �لمنصب أيضا حق المؤازرة والمعاونة، لثقل الأمانة وعظم

﴿وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الأنشطة التي تستهدف النفع العام، وقد قالوا إن أحق من يعُانُ على ذلك ولاةُ الأمور، مستدلين بقوله تعالى: 

ثمِْ وَالْعُدْوَانِ﴾ ّ وَالتـَّقْوَى وَلاَ تَـعَاوَنوُا عَلَى الإِْ
وهذه الأنشطة متعددة الجوانب، وتمس مختلف مجالات الأداء، . 2، المائدة، آيةالْبرِِ

منها ما يتعلق �لرقابة على العمال وما يتطلبه من "إعلامه بسيرة عماله الذين هو مطالب �م"، ومنها ما يتعلق بتحصيل المال 

    20العام كدفع الزكاة، ومعونته بما يقابل به الأضرار الفادحة عند نفاذ بيت المال.

 قوق المتعلقة بشخص الحاكم . الح2

كما سبقت الإشارة، فإن علاقة الجماعة �لحاكم أساسها التعاقد والتراحم، وبينهما ترابط وثيق. فالحاكم واحد من 

المسلمين، وله ما للمسلمين كافة من حق الموالاة القلبية فضلا عن النصرة بقوة السلاح. والحديث السابق الذي ورد عن البيعة 

ولا أجد أبلغ من هذا التعبير النبوي دلالة على تلازم التعاقد . "من �يع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه"يقول: والطاعة 

والتراحم. فصفقة اليد تعبير عرفي عن البيعة في اصطلاح الفقهاء، وتعني العقد. وسمي العقد صفقة لأن التصفيق ضرب اليد 

ولذلك  21.يعة وسلامة النية، والإخلاص في العقد والمعاهدة كما ذكر شراح الحديث�ليد، وهو تصرف إجرائي يترجم صدق الب

، وهذا صحيح لأن الحب من معاني الولاء، وهو أدل 22"من �يع إماما ووقع في قلبه حبه"قال بعض الشرح إن معنى الحديث 

أنه متى اكتملت الشروط الموجبة للطاعة ولم وهذه المعاني كانت حاضرة فيما وضعه الفقهاء من أحكام شددوا فيها على دلائله. 

، واعتبروا من أطاعه بظاهره دون 23يوجد ما يقدح فيها، فقد وجبت الطاعة ظاهرا و�طنا، كما أوجبوا القيام بنصرته ظاهرا و�طنا

المحبة والرهبة والد�نة، والمقصود بطاعة الظاهر نصرته على من قام عليه من البغاة، أما طاعة الباطن فهي الرغبة و  24.�طنه عاصيا

وهذه المسألة فيها تفاصيل كثيرة، ميز فيها الفقهاء  25تزيد الدولة قوة واقتدارا. - كما قالوا- وهي أفضل من طاعة الرهبة لأ�ا 

 بين نوعي الولاء الذي يستحقه كل من العدل والجائر، الأول ولاء ديني وسياسي، والثاني سياسي فقط. وبناء على هذا التمييز

أوجبوا مناصرة العدل، والتخلي عن مناصرة الجائر، ومناصرة المظلوم على الجائر، ومناصرة العدل الخارج على الجائر، ومناصرة 

  26الأقل جورا على الأكثر جورا، وكلها حالات سبق دراستها بما يغني عن إعادة القول فيها هنا.

الشخصية من جهة، وحفظ كرامته وعرضه من جهة �نية. وهي  من الحقوق الواجبة للحاكم ما يتعلق بحفظ أمنه وسلامتهو 

مسؤولية تقع على عاتق الرعية التي هي بمثابة سياج يحميه من كل الأخطار التي يمكن أن تلحق به أي أذى. وعلى هذا الأساس 

تعرف له عظيم حقه، وما  تكلم الفقهاء على جملة من الترتيبات التي يتوقف عليها تحقيق هذا الغرض، فأوجبوا على الرعية أن

  يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام، وما جعل الله تعالى له من الإعظام. 
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"الدين النصيحة. قالوا: لمن؟ قال � كما أوجبوا بذل النصيحة له سرا وعلانية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

م". وأوجبوا "إيقاظه عند غفلته، وإرشاده عند هفوته، شفقة عليه، وحفظا لدينه وعرضه، وصيانة ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته

  27.لما جعله الله إليه من الخطأ فيه"

  ولاية الجائر بين الشرعية والمشروعية المبحث الثاني:

بمقتضيات الالتزام المتبادل، وما تفقد شرعيتها لعدة اعتبارات منها الإخلال معرضة لأن ينبني على ما سبق أن ولاية الجائر 

والسؤال هنا إلى أي حد يعتبر  يقتضيه من ضمان الحقوق الواجبة للأمة، والإخلال بشروط الكفاءة وعدم الأهلية الوظيفية.

إخلال الحاكم أو السلطة الحاكمة �داء حقوق الرعية، وهو مدلول الفقهاء �لجور في الحكم، موجبا لحق الأمة في نقض واجب 

  الطاعة؟ وهل عدم الطاعة يعني انتفاء الشرعية �طلاق أم أنه محصور فقط فيما خالف فيه الحاكم أو السلطة لمقتضى الشريعة؟ 

أن الحقوق والواجبات متبادلة بين الحاكم والمحكوم، وأن حق الطاعة مشروط �داء  -كما رأينا- من المتفق عليه بين الفقهاء 

نتيجة المنطقية التي يمكن استخلاصها من هذا الشرط أن الأمة يحق لها نقض الطاعة متى نقض واجب الحكم �لعدل أولا. وال

الأمر بطاعة أولي الأمر في القرآن لم يرد على سبيل الاستقلال بل حذف فيه الحاكم عهده ولم يوف �لتزامه. ومما يعضد ذلك أن 

ل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أمر فعل الأمر �لطاعة في قوله تعالى "وأولي الأمر منكم"، فجع

وفي السياق ذاته، قالوا إن الأمر  28منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته، ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة.

وله، فغير جائز لأحد أن يطيع أحدا الوارد �لطاعة مقيد �لطاعة في المعروف دون المعصية، فإذا صدر الأمر بخلاف أمر الله ورس

وهذه الطاعة المشروطة والمقيدة تقتضي منطقيا نقض الطاعة متى انتقض الشرط وارتفع القيد.  29في معصية الله ومعصية رسوله.

ه: أليس قد قال بعض أمراء بني أمية وهو يحتج على الرعية: أليس الله أمركم أن تطيعوني في قوله تعالى: وأولي الأمر منكم؟ فقيل ل

ومن الأحكام المتداولة 30نزعت عنكم إذ خالفتم الحق بقوله "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون ��"؟

بين المفسرين، أن الأمر الوارد �لطاعة في الآية إنما هم أمراء الحق وولاة العدل كالخلفاء الراشدين ومن يقتدي �م من المهتدين، 

   31ا أمراء الجور فبمعزل عن استحقاق العطف على الله والرسول ووجوب الطاعة.وأم

فضفاضة وغير دقيقة، وهذا يقتضي التمييز في تصرفات الجائرة بين ما يوجب عامة و والواقع أن هذه الاستنتاجات تبقى 

تصرف خلاف مقتضى العدل أمر غير ومما لا شك فيه أن المنها نقض الطاعة وانتفاء الشرعية، وبين ما لا يوجب منها ذلك. 

ومن الواضح من الأقوال السابقة وما شا�ها مشروع، لكن ليس كل تصرف غير مشروع يعد موجبا لسقوط الشرعية �لضرورة. 

أ�ا عامة ولا تميز بين هذين المستوين، أي الشرعية والمشروعية. وحقيقة الأمر أن الموقف الفقهي من ولاية الجائر لا يخلو من 

التباس، إذ لا يصفو الحكم من الجور كلية إما تقصيرا أو عن سبق إصرار، فما هو الحد الذي يوجب نقض الشرعية؟ وما هو 

الحد الفاصل بين الشرعية والمشروعية؟ هذا النوع من الأسئلة لها ما يبررها، خاصة إذا علمنا أن أقوال الفقهاء تباينت بين من 

  ن يقول �لصبر مع عدم الطاعة فيما خالف فيه الحاكم حكم الشريعة.يقول بنقض الطاعة كلية، وبين م
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والخلاف الفقهي في هذه المسألة محكوم �مرين متلازمين: تباين الاجتهاد الفقهي في قراءة أصول الاستدلال النظرية من 

يقا من العلماء، وهم جمهور أهل الإثبات جهة، وتباينه في تقدير الواقع السياسي من جهة �نية. ووفقا لما ذكره الباقلاني، فإن فر 

وأصحاب الحديث، يقولون �نه يجب وعظ الجائر وتخويفه وترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله. واحتجوا في ذلك 

ال، �خبار كثيرة متظاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في وجوب طاعة الأئمة وإن جاروا واستأثروا �لأمو 

لكن هذه الأخبار تعارضها بلا شك نصوص أخرى وردت في سياق الإنكار على أئمة الجور   32والصلاة وراء كل بر وفاجر.

كما هو معلوم، وهي تشكل دعامة الرأي المخالف، وهذا يجعل المسألة اجتهادية. وفي تقديري أن الحد الفاصل بين الشرعية 

سبق إصرار بتنصل الحاكم من مسئوليته في ضمان الحقوق عدوان و فمتى كان �شئا عن والمشروعية مرجعه إلى منشأ الجور ذاته. 

  فهو من �ب الإخلال �لمشروعية. العامة للأمة ابتداء، فهذا لا شك في أنه مخل �لشرعية، وإلا 

  الإخلال �لمشروعية  المطلب الأول:

الشرع موجب لنقض الحكم، وما قاله المحدثون ليس كل تقصير أو اعتداء على حق من الحقوق أو تصرف على خلاف 

بوجوب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله له وجاهته، وهي خطوة لابد منها لاختبار نوا�ه 

فيها إنما كان أن الجور   - كما تدلنا التجربة التاريخية-وتقييم سبب إخلاله، وإمكانية إصلاحه. والغالب على التصرفات الجائرة 

. لمحاسبة الحاكم عما قصر فيه أو بدر منه من معصية عن تقصير أو معصية، وهو تصرف غير مشروع، ويوجب المساءلة القضائية

وهذا الفهم نجده واضحا عند جماعة من الفقهاء الذين ميزوا في تصرفات الجائر بين ما وافق أحكام الشريعة وتجب فيه الطاعة، 

هـ): "وأما طاعة السلطان فتجب فيما كان فيه طاعة، 390ابن خويز منداد (توفي يجب عصيا�م فيه. قال وبين ما خالفها ف

وبناء على هذا الحكم الشائع بين الفقهاء تعاملوا مع ولاة الجور في زما�م. يقول ابن خويز  33ولا تجب فيما كان فيه معصية".

ونتهم، ولا تعظيمهم، ويجب الغزو معهم متى غزوا، والحكم من قبلهم، وتولية منداد: "إن أمراء زماننا لا تجوز طاعتهم، ولا معا

الإمامة والحسبة، وإقامة ذلك على وجه الشريعة. فإن صلوا بنا وكانوا فسقة من جهة المعاصي جازت الصلاة معهم، وإن كانوا 

وابن خويز من فقهاء مالكية العراق،  34ما بعد.مبتدعة لم تجز الصلاة معهم إلا أن يخُافوا فتصلى معهم تقية، وتعاد الصلاة في

وقد عاصر نشأة الدولة البويهية وسيطر�ا على مركز الخلافة في بغداد. ومع أ�م شيعة مبتدعة في رأيه لم يحكم �لخروج عليهم، 

هم فيما جاروا فيه بل أوجب الغزو معهم، وتولي مناصب القضاء والحسبة معهم على شرط إقامتها على الشريعة، وإنما حرم طاعت

من أحكامهم، خاصة وأن بغداد شهدت في زمن البويهيين فرض كثير من الطقوس الشيعية التي كان ينكرها فقهاء السنة، والتي 

هـ أحدثوا انقلا� جوهر� 334أدت في كثير من الحالات إلى الصراع الطائفي. ومعلوم أن بني بويه عندما سيطروا على بغداد عام 

لطة بدء من الخليفة إلى الوزراء والكتاب والقواد، ويرجع ابن الأثير ذلك إلى تشيع البويهيين ورغبتهم في تصفية النفوذ في هرم الس

ومع كل مظاهر الإخلال التي يمكن رصدها، وهي لا تختص �لحكم البويهي، كانت العدالة تتأسس على الشريعة،  35.السني

  ختصاص الخليفة الذي سلبت منه بقية اختصاصاته السياسية والإدارية والمالية.وبقي الإشراف على منصب قاضي القضاة من ا

ولا يختلف رأي ابن حزم في هذه المسألة مع أنه من أكثر المتحمسين للقول �لخروج. ورأي ابن حزم أن يمُنع الإمام من 

و من الأعضاء، ولإقامة حد الز� والقذف الظلم ويعطى فرصة لإصلاح شأنه، "فإن امتنع وراجع الحق وأذعن للقود من البشرة أ

  والخمر عليه، فلا سبيل إلى خلعه، وهو إمام كما كان لا يحل خلعه، فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم 
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عَاوَنوُا عَلَى الإْثمِ وَالْعُدْوَانِ"، يراجع، وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقوم �لحق، لقوله تعالى: "وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الْبرِِّ وَالتـَّقْوَى وَلا ت ـَ

وهذا الحكم الذي قال به ابن حزم عين الصواب، فمتى ثبت تصرف الجائر بما  36ولا يجوز تضييع شيء من واجبات الشرائع".

لية، وهو يخالف الشريعة وجب محاسبته قضائيا بما يرد جوره ويرد المظالم إلى أهلها إلا أن يصر على الجور وإسقاط العدل �لك

. وعلى هذا الرأي استقر فقهاء السنة عموما في كما سيأتي شرحه  عناد للشريعة، ومن كان هذا حاله لا شك في انتقاض شرعيته

  37.مسألة ولاية الجائر، وهي مسألة توسعوا في بيا�ا في شروحهم لأحاديث الطاعة

رج الفقهاء عمليا في التعامل مع حالات الجور على كان واقعا معيشا، وعليه دبخصوص محاسبة الجائر  وما قاله ابن حزم 

المستوى الإجرائي لتطبيق العدالة. فقد نجح الفقهاء في مأسسة عملية المساءلة القضائية من خلال سلك قضائي خاص عرف 

 38ن التجاحد �لهيبة".�ريخيا بولاية المظالم، وهي كما عرفها الماوردي "قود المتظالمين إلى التناصف �لرهبة، وزجر المتنازعين ع

وهذه الولاية مختصة �لنظر في المظالم التي تكون بين الرعية والحكام المتنفذين ومن في حكمهم، ولذلك اشترطوا فيها التناصف 

  �39لرهبة والزجر �لهيبة، فجمعت بين "سطوة الحماة وثبت القضاة".

م، وأسهب في شرحها، نجملها في هذه العناوين وهي: أما عن اختصاصات المظالم، فقد حددها الماوردي في عشرة أقسا

العمال فيما يجبونه من الأموال، والنظر في كتاب الدواوين النظر في تعدي الولاة على الرعية، وأخذهم �لعسف في السيرة، وجور 

نقص أرزاقهم أو �خرها  لما يؤول إليهم من دخل أو خرج أو ز�دة أو نقصان، والنظر  في تظلم المسترزقة (موظفو الدولة)من

عنهم، ورد الغصوب، وهي نوعان: غصوب سلطانية من قبل ولاة الجور، وغصوب المتنفذين من الرعية، وتصفح الوقوف العامة 

والخاصة لصرفها في سبلها، وتنفيذ ما عجز عنه القضاء من أحكام، وتنفيذ ما وقف القضاة من أحكامها لضعفهم عن إنفاذها، 

كوم عليه لتعززه وقوة يده، أو لعلو قدره وعظم خطره، فيكون �ظر المظالم أقوى يدا وأنفذ أمرا، والنظر فيما وعجزهم عن المح

عجز عنه الناظرون من الحسبة في المصالح العامة، والنظر في الولا�ت الدينية كإقامة الجمع والأعياد والحج والجهاد من تقصير أو 

   40ين والمتنازعين.إخلال بشروطها، والنظر في المتشاجر 

إن هذه الاختصاصات التي كانت �لفعل موضع تنفيذ من قبل ولاة المظالم، تقدم شاهدا �ريخيا على أن الحكام المسلمين 

وأجهزة السلطة الحاكمة قد خضعوا فعلا للمساءلة القضائية في حال جورهم على الرعية. وهذا النهج العام الذي سلكه الحكام 

يدل على إخلاله �لشرعية طالما أ�م كانوا مقرين بحكم الشريعة، وطالما أن العدالة كانت �خذ مجراها في المسلمون لا شيء 

  الانتصاف من مظالمهم، ويخضعون للأحكام القضائية الجزائية.  

اعه ت بسبب ما أشهذه المسألة تقود� إلى مناقشة مسألة الاستبداد، وهي من المسائل تكتنفها كثير من المغالطاو 

�امهم الحكم الإسلامي �لاستبداد. ولا شك أن الاستبداد كما هو متعارف عليه في الاصطلاح السياسي المستشرقون في ا

موجب لسقوط الشرعية، ومن هنا خطورة ما يدعيه المستشرقون. والاستبداد مصطلح سياسي مرتبط �لتاريخ السياسي الأوروبي 

حول شخص الحاكم، سياق نقد للحكم الملكي المطلق، وحدده بثلاث سمات تتمحور  �لأساس، وقد تحدث عنه مونتيسكيو في

) 3، (42)عدم وجود قانون غير إرادة الحاكم، واعتبار طاعته لا محدودة2، (41) تصرف الحاكم بمحض نزواته وشهواته1وهي: (

  في كل ما يتعلق �لشؤون الأسرية والتجارية عدم وجود مُشَرعِّ يقرر، ولا قاض يحكم، حيث تحل إرادة الحاكم محل سلطة القوانين
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الاستشراق هو إسقاط لهذا المفهوم الأوروبي على التاريخ السياسي الإسلامي، والاستبداد الشرقي الذي روج له  43.والمدنية 

قدرة على وكان هدفهم من هذا الترويج هو تبرير الخضوع للاستعمار على اعتبار أن الشرقيين خاضعون بطبيعتهم، ولديهم ال

وهذه الدعاية الاستعمارية تقوم على فرضية التطابق بين الحكم الاستبدادي وولاية  44.تحمل الاستبداد كما نبه عليه وائل حلاق

الجائر، وهي فرضية روج لها كثير من الكتاب بمن فيهم بعض الكتاب الإسلاميين المتحمسين في نقدهم للتراث السياسي 

ن ولاية الجائر والمتغلب دون تمييز بينهما، ودون أدنى تمحيص للدلالة الاصطلاحية لكل من الإسلامي، وموقف الفقهاء م

  الاستبداد والجور. 

طلاق. وإذا وجدت حالات ينطبق عليها هذا ذا الإلا يوجد أي دليل على أن �ريخنا السياسي كان �ريخا استبداد� �

دة، وسنشير إلى بعض منها. أما عموم ولاة الجور فلا تنطبق عليهم محددات الوصف فهي في حكم الاستثناء وليس القاع

من الفراغ  تحالاالاستبداد، فلم يدع هؤلاء أن طاعتهم كانت مطلقة ولا محدودة، ولم يشهد التاريخ السياسي الإسلامي 

حكام الشريعة في الشؤون الأسرية محل أ كانت تحلالتشريعي أو انعدام للمؤسسات القضائية، كما لم يحدث أن إرادة الحكام  

عنه  ادية تعلو فوق سلطة الشريعة سقطأحد من ولاة الجور لم يدع لنفسه أية سلطة سيوالتجارية والمدنية. وطالما أن أحدا من 

مقيدين بشدة بقانون لم يضعوه �راد�م، وكان خارج  -كما يقول وائل حلاق-الاستبداد. لقد كان الحكام المسلمون  وصف

من الناحية و  45طا�م إلى حد بعيد، وكانوا يخدمون الشريعة المكرمة رضوا �ا أم لم يرضوا، وبقيت السيادة دائما للشريعة.سل

التاريخية، لم تشهد ا�تمعات الإسلامية حكما جائرا �لمعنى الاستبدادي للكلمة بما فيها حكم التتار حيث كان جنكيز خان 

في عمله الموسوعي عن �ريخ الإمبراطورية المغولية، ولم يكن يحكم �رادته الشخصية. و يحكم �لقانون الذي وضعه لحكم 

هندوستان، يؤكد ألكسندر دو أن مبادئ القرآن ونصوص المفسرين شكلت مجموعة كبيرة من النصوص التي حدَّت من إرادة 

لحالات التي كان يجري انتهاك أحكام أما في ا 46الحكام وكانت موضع احترامهم بحيث لا يتجرأ أي ملك على انتهاكها.

شأنه في ذلك شأن أي فرد من رعا�ه، كما أنه لم يكن له أي  -كما قلنا- الشريعة، فقد كان الحاكم يخضع للمساءلة القضائية 

  استثناء دستوري من العقو�ت الجزائية التي تصدر في حقه.

  الإخلال �لشرعية المطلب الثاني:

�لنقض على مصالح الأمة  للحد الذي يعودجوره تمادى في  ه، لكندستورا الدولة بمرجعية الشريعة قرالجائر م إذا افترضنا أن

هذا هو المنطق الذي حكم تصور الفقهاء لسقوط . سقطت شرعيته لا محالة وحقوقها التي من أجلها أقيم الحكم ابتداء،

مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس يقول الجرجاني: "وللأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه الشرعية. 

والواقع أن الجويني كان أكثر دقة في تحديد الحد الفاصل بين  47أمور الدين كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها وإعلائها".

وظهر الفساد، وزال السداد، المشروعية والشرعية. يقول في هذا المعنى: "فأما إذا تواصل منه العصيان، وفشا منه العدوان، 

وتعطلت الحقوق والحدود، وارتفعت الصيانة، ووضحت الخيانة، واستجرأ الظلمة، ولم يجد المظلوم منتصفاً ممن ظلمه، وتداعى 

ذه الخلل والخطل إلى عظائم الأمور، وتعطيل الثغور، فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم، وذلك أن الإمامة إنما تعُنى لنقيض ه

الحالة، فإذا أفضى الأمر إلى خلاف ما تقتضيه الزعامة والإ�لة، فيجب استدراكه لا محالة، وترك الناس سدى ملتطمين 

متقحمين لا جامع لهم على الحق والباطل، أجدى عليهم من تقريرهم اتباع من هو عون الظالمين، وملاذ الغاشمين، وموئل 

   48الهاجمين، ومعتصم المارقين الناجمين".
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وقول الجويني قول سديد، وقد حدد معيارا منضبطا للتحقق من فقدان الجائر للشرعية وهو انتقاض المصالح المنوطة �لحكم 

هذه الحالة شديدة الوضوح مع وانقلابه ضد مصالح الأمة، فهو في حكم المحارب لها، وقد يقترن عدوانه �لخيانة والعمالة للعدو. و 

لس، وهي الحالة التي عايشها ابن حزم وتحدث عنها بما لا يترك مجالا للتأويل. يقول ابن حزم في تجربة ملوك الطوائف �لأند

"فتنة سوء أهلكت الأد�ن إلا من وقى الله تعالى من وجوه كثيرة يطول لها الخطاب. وعمدة ذلك أن كل  وصف واقعه السياسي:

، محارب � تعالى ورسوله، وساع في الأرض بفساد، للذي مدبر مدينة أو حصن في شيء من أندلسنا هذه، أولها عن آخرها

ترونه عياً� من شنهم الغارات على أموال المسلمين من الرعية التي تكون في ملك من ضارهم، وإ�حتهم لجندهم قطع الطريق 

وارع طرق المسلمين على الجهة التي يقضون على أهلها، ضاربون للمكوس والجزية على رقاب المسلمين، مسلطون لليهود على ق

إن  49.في أخذ الجزية والضريبة من أهل الإسلام، معتذرون بضرورة لا تبيح ما حرم الله، غرضهم فيها استدام نفاذ أمرهم و�يهم

هذا الوضع السياسي الذي وصفه ابن حزم لا يتعلق �نتهاك جزئي لسلطة القانون، بل بعدوان شامل مقترن �لخيانة، وهو ما 

  بسقوط شرعيته.يبرر القول 

وقد نجد في �ريخنا السياسي حالات من التردي السياسي لكن القول الفصل فيها ليس �لأمر الهين إذ يتوقف الحكم 

عندما �لشرعية وعدمها على تقدير حجم المخاطر التي يمكن أن تعود �لنقض على المصالح العليا للأمة. وعلى سبيل المثال، 

ولة الخلافة، استفحل الصراع السياسي المسلح على السلطة. وهذه الحالة كانت قد ظهرت بوادرها إ�ن ا�ارت السلطة المركزية لد

العصر العباسي الثاني منذ حكم هارون بن المعتصم الواثق الذي كان عصره بداية تفكك الدولة العباسية. وقد كان الخلفاء الذين 

عتز والمهتدي والمعتمد والمعتضد والمكتفي والمقتدر وغيرهم مجرد دمى تتلاعب �ا جاءوا بعده أمثال المتوكل والمنتصر والمستعين والم

الطغمة الفاسدة من العسكريين الأتراك، وكانت سياستهم مع الخلفاء بين القتل، والسمل، والعزل والتنكيل، والوصاية. ومع هذا 

لية مستمرة يطُرح سؤال الشرعية بقوة. لكننا هنا التردي السياسي، وما صاحبه من �ب وسلب، وانعدام للأمن، وحروب داخ

�يزاء وضع لا يمكن تكييفه على أنه مجرد حكم جائر، إذ اقترن فيه الجور �لتغلب واغتصاب السلطة بقوة السيف، وهذا الوضع 

دة المتغلب أن يكون لا جدال في أنه فاقد للشرعية. فعندما يجتمع التغلب والجور، لا شك أ�ما موجبان لسقوط الشرعية، إذ عا

  جائرا، ومع ذلك لا سبيل إلى القول �ن انتفاء الشرعية سببه الاستبداد، فالاستبداد مفارق لكل من التغلب والجور. 

والحقيقة أن المعيار الذي وضعه الجويني يمكن اعتباره من حيث المبدأ الحد الفاصل بين الشرعية والمشروعية. أقول من حيث 

هذا المعيار على أرض الواقع متروك لاجتهاد الفقهاء وأهل الشأن في تقدير الوضع السياسي. كما أن هذا المعيار  المبدأ لأن تنزيل

يمكِّننا من اختبار كثير من أقوال الفقهاء التي لا تبدو متسقة مع الواقع السياسي الذي عاشوا فيه. وعلى سبيل المثال، يقول 

ور، وقد جنح الله بطاعته إلى أولي الأمر بما لا يبقى معه شك، وأمرهم أولا �داء الأما�ت الزمخشري: "وكيف تلزم طاعة أمراء الج

و�لعدل في الحكم، وأمرهم آخرا �لرجوع إلى الكتاب والسنة فيما أشكل، وأمراء الجور لا يؤدون أمانة، ولا يحكمون بعدل، ولا 

حيث هبت �م، فهم منسلخون عن صفات الذين هم أولو الأمر عند يردون شيئا إلى كتاب ولا إلى سنة، إنما يتبعون شهوا�م 

أقرب إلى تحديد مسوغات القول أشبه بتقرير الحكم العام، و الزمخشري ما يقوله و  50الله ورسوله، وأحق أسمائهم اللصوص المتغلبة".

وهي في أزهى قو�ا. كما أن لسني، التي أحيت الحكم ابسقوط الشرعية منه إلى تقرير واقع عصره، إذ عاصر الدولة السلجوقية 

أ�م موقفه هذا لا يتناسب مع ما عرف عنه من سعيه الحثيث إلى المناصب السياسية، ولم يكن ليطلب ذلك من أمراء كان يعتقد 
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حد على  متغلبة ممن لا يؤدون أمانة، ولا يحكمون بعدل، ولا يردون شيئا إلى كتاب ولا إلى سنةلصوص ، ومجرد فاقدين للشرعية

  . وصفه

عامة يجب أن تفهم في هذا السياق النظري الذي يقرر الموقف الصيغ ذه الوأعتقد أن كثيرا من الأقوال الفقهية التي ترد �

وما لم يوضع كلامهم في هذا السياق لا يستقيم، وقد يؤدي إلى القول المبدئي من الحالات التي توجب فعلا سقوط الشرعية، 

الباقلاني: سألة يمكن الاستدلال عليها �لعديد من الأقوال الفقهية الملتبسة. وعلى سبيل المثال، يقول بتناقض أقوالهم. وهذه الم

"إن قال قائل: ما الذي يوجب خلع الإمام عندكم؟ قيل له: يوجب ذلك أمور منها كفر بعد الإيمان، ومنها تركه إقامة الصلاة 

وظلمه بغصب الأموال، وضرب الأبشار، وتناول النفوس المحرمة، وتضييع  والدعاء إلى ذلك، ومنها عند كثير من الناس فسقه

و�ستثناء المسوغات الواضحة لانتفاء الشرعية كالكفر وترك إقامة الصلاة لما ورد فيها من نصوص  51الحقوق، وتعطيل الحدود".

تكن على الحد الذي وصفه الجويني تبقى المسوغات الأخرى شديدة الالتباس، وهي لا ترقى إلى نقض الطاعة ما لم  ،صريحة

  سابقا. 

: "إن السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته، وهو إما معزول أو واجب ومن هذه الأقوال الملتبسة أيضا قول الغزالي

و لا وهذا الحكم �ذا القدر من الصرامة لا معنى له ما لم يكن الظلم الموجب للعزل على الحد الذي ذكر�، وإلا فه 52العزل".

يستقيم مع ما عرف عن الغزالي في مواقفه السياسية، وهو الذي انتصر للمستظهر �� وكتب من أجله كتابه فضائح الباطنية أو 

المستظهري، مع أن عصره كان أشد عصور الدولة العباسية اضطرا� بسبب المؤامرات الباطنية، وحروب الصليبيين الذين احتلوا 

مناني: "والإمام إنما يخُلع إذا لوا فيه سبعين ألف إنسان. ويجانسه في هذا الالتباس بيت المقدس في عهده، وقت قول علي بن السِّ

ارتكب من الأمور ما لا يجوز أن يبتدئ له معه ولاية، ولأنه �ئب عن المسلمين، يستوفي ما وجب لهم من الحقوق ويوفيهم ما 

، فهو الأمين، والذائد عن الدين، فإذا جار واعتدى وتمرد واحتوى على يجب لهم، ويستوفي منهم ما يجب استيفاؤه � تعالى

الأموال وجب على أهل الدين وعلى المسلمين خلعه ومنعه والاستبدال به، و�ذا جرت عادة المسلمين فيمن خرج عن الطريقة 

مه لا يستقيم، فمن غير المعقول القول وكلاهـ،  499وابن السمناني معاصر للغزالي، وقد توفي عام  53ولم يستقم �م في المسيرة.

الجملة الأخيرة من قوله أشد التباسا إذ لم تجر عادة بسقوط الشرعية بمجرد العدوان، والصحيح محاسبته على عدوانه أولا. كما أن 

 المسلمين في زمنه بخلع من خرج على الطريقة على حد قوله، إلا أن يقصد بذلك ثورات المتقدمين.

إنما أقيم لعصم عرى الجماعة من الانفصام، وكل  -كما يقول الفقهاء- أن الإمام مة التي يمكن الركون إليها والقاعدة العا

تجاوز لهذا الحد مما يعود بنقض هذا المقصود موجب للخلع. وإلا فإن هؤلاء الفقهاء ما كانوا ليحكموا �نتفاء الشرعية �رد وقوع 

ك عنه أي مجتمع سياسي، وإنما نظروا إلى الجور كجزء من منظومة سياسية فاسدة الجور من الحاكم، وهو أمر لا يكاد ينف

�لكلية، بكل ما فيها من اغتصاب للسلطة، وإهدار لأمن الجماعة، وتعطيل للحدود الشرعية، واعتداء على الأموال، وقتل 

اب السلطة يبقى قولهم صحيحا، إذ لا بقاء للنفوس. ومن منظور هذه الرؤية الشمولية التي �خذ �لاعتبار تلازم الجور �غتص

  للشرعية مع تلازم الجور والغلبة.
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، ثمت تفاوت واضح بين المعالجة المؤسسية لحالات الإخلال �لمشروعية، وحالات الإخلال ةالتاريخيالممارسة ستوى موعلى 

ذلك المشكلة التي لم، كان إخفاقه في الثانية كبيرا. �لشرعية، وبقدر ما نجح الاجتهاد الفقهي في الأولى كما شرحناه في ولاية المظا

تواجه الفقهاء في كل مناسبة يتعرضون فيها لمعالجة مسألة الشرعية لا تكمن في سداد الرأي فحسب، بل في غياب الآليات 

حالة إلى محكمة الإجرائية التي تضع الرأي الفقهي موضع التنفيذ، كما يجري في النظم المعاصرة من خلال سحب الثقة أو الإ

دستورية مخولة �تخاذ القرار. وحقيقة الأمر أن هذه المعضلة ليس للفقيه فيها أية مسئولية، وحسبه أنه أبرأ ذمته ليس فقط ببيان ما 

يقتضيه الموقف الشرعي، بل أيضا من خلال مواقفه السياسية المناهضة لولاة الجور. وتتبع هذه المواقف يتطلب دراسة موسعة في  

الطبقات والتراجم، وقد تدرجت فيها مواقف الفقهاء من إعلان الخروج المسلح، إلى الجهر �لإنكار، إلى مقاطعة الوظائف  كتب

الرسمية، إلى المشاركة الإيجابية لتأمين مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم. وحسب الفقيه أنه أدى ما عليه في التخفيف من حدة 

، بل وسيطا مفاوضا عن لب في خط التماس مع ولاة الجوربوأه مركزا قياد� جعله في الغا الجور من موقعه الاجتماعي الذي

  . الأمة

  الإخلال بشروط الأهلية  المطلب الثالث:

أشر� سابقا إلى أن من أهم الحقوق السياسية التي يجرى انتهاكها حق الأمة في أن يحكمها ولاة أكفاء مؤهلين لأداء 

إلى فقهاء شروطا لتحقيق أهلية الحاكم، منها محددات تعود إلى حفظ الدين ومقاصده، وأخرى تعود وظائفهم، ومن ثم وضع ال

  ضمان كفاء ته الأدائية. وما يعنينا النظر فيه الآن، هو تبين المدى الذي تختل معه الشرعية �ختلال الأهلية الشخصية والأدائية.

  . الإخلال �لشرط الديني1

لية الحاكم، ومن هنا كان الإخلال �ذا الشرط موجبا للعزل �لإجماع كما هو مقرر لدى يعتبر الإسلام شرطا لأه

وهذا الحكم مما تواتر عليها علماء العقيدة والفقه والتفسير والحديث، سندهم في ذلك أحاديث صحيحة توجب  54الفقهاء.

عن �ويل وشبهة بحيث تعرض له شبهة فيتأولها  هذا فيما يتعلق �لكفر الصريح، أما إذا كان 55نقض الطاعة حال كفر الإمام.

خلاف الحق، فقد ذكر الماوردي اختلاف العلماء فيه بين من يعتبرها مانعة من العقد ابتداء واستدامة، وبين من لا يعتبرها  

ن يرى خلاف فالمانعون اعتبروا ذلك إخلالا �لشرعية تعظيما لشأن العقيدة وصيانة لها من البدع والتحريف. أما م 56كذلك.

ذلك، اعتبر ذلك إخلال �لمشروعية �عتبار أن التأويلات الباطلة تجر إلى المعصية، والمعصية مخالفة للأحكام الشرعية، وتستوجب 

 المسائلة القضائية دون العزل.المراجعة أو 

  . الإخلال �لكفاءة الأدائية 2

معها أهلية الأداء، وبين ما يغتفر منها، وهي مسألة �لغة �قش الفقهاء بتفصيل الحد الفاصل بين العوارض التي تنتقض 

واحدة من أكبر المعضلات التي واجهتها مجتمعاتنا العربية والإسلامية في القديم كما في  -كما أشرت- الأهمية، �عتبارها 

 في التمسك بكراسيهم الحديث. ذلك أن واحدة من أخص العلامات المميزة لتجاربنا السياسية هي استماتة القادة السياسيين

  التي لا ينتزعها منهم غير الموت، �لرغم من حالة الشلل القصوى التي تصيب قدرا�م العقلية والبدنية، والتي تقعدهم عن القيام
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بمهامهم. وإجمالا، يمكن اختصار النقاشات الفقهية الموسعة الواردة في هذا السياق وفقا لكلام الفقهاء أنفسهم في حالتين:  

منها �لصحة العقلية أم  وارض مزمنة وأخرى مؤقتة، وهذا ينطبق على كل العوارض التي تطرأ على الحاكم، سواء المتعلقةع

  ، والمزمنة موجبة لسقوط الشرعية.الجسدية

  خاتمة

، تميز �لنظرة يتمتع التنظير الفقهي للعلاقة التلازمية بين الحقوق والواجبات المتبادلة بين الحاكم والأمة بمصداقية عالية

الشمولية التي تتجاوز الأبعاد السياسية التعاقدية كما نجده عادة في التقاليد السياسية المعاصرة إلى البعد التراحمي الذي من شأنه 

  أن يؤدي إلى تخليق الحياة السياسية ويرتقي �لأداء السياسي. 

يزاء علاقة منطقية ومتوازنة. فكلام الفقهاء واضح وصريح �ن كما أن هذه العلاقة التلازمية بين الحقوق والواجبات تضعنا �

الطاعة بمعناها السياسي، أي الخضوع للسلطة الحاكمة، إنما هي مقيدة بخضوعها للقوانين التي تعترف �ا الجماعة والسلطة معا، 

  وهو ما يجعل كلا من الجماعة والسلطة على قدم المساواة تحت حكم الشريعة.

بيعة الذي اعتبره الفقهاء الطريق الوحيد لحيازة الشرعية، وضع الفقهاء قائمة من البنود التي يمكن اعتبارها وبموجب عقد ال

إلى حفظ بمثابة الدستور الذي يعتبر المرجعية العليا التي تستمد منها الجماعة حقوقها، وهي حقوق متعددة، منها ما يعود 

ان الأمة والدفاع عن مصالحها العليا، ومنها ما يتعلق �لحقوق السياسية للرعية من مقدسا�ا الدينية، ومنها ما يعود إلى حفظ كي

  قبيل بذل الشورى، والحكم �لعدل، والاحتكام إلى الشريعة، إضافة إلى حقوقها المالية بما يحفظ لها الحياة الكريمة.

اسي، وكل إخلال �ا يعتبر إما إخلالا وبناء على مدى التزام السلطة الحاكمة �داء هذه الحقوق يتحدد وضعها السي

�لشرعية أو المشروعية. والمعيار الضابط في ذلك المبدأ الدستوري الذي حدده الجويني بوضوح، وهو التمادي فيما يعود �لنقض 

هدر على الوظيفة التي لأجلها وجدت السلطة ابتداء وهي حفظ مصالح الأمة، بحيث ينقلب الحاكم على قيمها المرجعية، وي

حقوقها الشرعية، ويناصبها العداء. وكل ما كان دون ذلك من أوجه الاختلالات والتصرفات التي تخالف فيها أحكام الشريعة، 
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